
النظام المصرفي في الیمن وإصلاحتطور 

احمد البواب

  ضبط ایقاع السیاسة المالیة فتح المجال أمام الاقتصاد الوطني للاستقرار والنمو

دي ولنمط العلاقات یمثل النظام المصرفي في أي بلد من البلدان انعكاساً حیاً للمستوى الاقتصا
الاجتماعیة والاقتصادیة السائدة، ویعكس مستوى تطور ھذا البلد أو ذاك اقتصادیاً وسیاسیاً 

  .واجتماعیاً وثقافیاً إلى جانب درجة الثراء المادي ومستوى الدخل للمواطن والدولة
متطور احدھما ویرتبط النظام المصرفي مع النظام الاقتصادي بعلاقات عضویة وتأثیر تبعي متبادل 

  .یحتم بالضرورة تطور الاخر والعكس صحیح
والنظام المصرفي في الیمن خلال التاریخ الحدیث مثل امتداداً وتعبیراً عن نمطھا الاقتصادي 

ودرجة تطورھا، ومن خلال دراسة التاریخ الاقتصادي للیمن یمكن تحدید ثلاث مراحل أساسیة 
من المعطیات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة  متمیزة لتطور نظامھا المصرفي، وفق جملة

بأبعادھا المحلیة والاقلیمیة، وما شھده البلد من انقلابات سیاسیة جذریة وتحولات اجتماعیة 
  :واقتصادیة وسیاسیة نوعیة شاملة، وھذه المراحل ھي

ن الماضي، مرحلة الاستعمار الاجنبي الممتدة من الاربعینیات حتى مطلع التسعینیات من القر -
  .حیث ساد التخلف الشامل ونظام اقتصادي رعوي اقطاعي ابوي متخلف

مرحلة ما بعد الاستقلال والثورة الممتدة من بدایة الستینیات حتى یوم إعلان الوحدة الیمنیة في  -
فقد اتسم التطور الاقتصادي في الشطر الشمالي بنظام رأسمالي متعدد الانماط في . م١٩٩٠مایو 

وابوي اقطاعي قبلي رعوي في الریف، فیما اتسم في الشطر الجنوبي بنظام اشتراكي المدینة 
وھذان التوجھان  -مركزي التخطیط متعدد الانماط في المدینة ونظام رعوي ابوي في الریف

  .الاقتصادیان رغم تبیانھما یجمعھما تخلف البنى الاقتصادیة والعلاقات الاجتماعیة الاقتصادیة

م حتى الیوم والممیزة بنظام سیاسي اقتصادي ٩٠الیمنیة الواحدة الممتدة من مایو  مرحلة الدولة -
دیمقراطي مبنى على الحریة الاقتصادیة والتوجھ الاقتصادي الراسمالي متعدد الانماط، اتسمت ھذه 

المرحلة بنمو البنى التحتیة للاقتصاد والعلاقات الاجتماعیة السیاسیة والاقتصادیة وباصلاحات 
  .ویة شاملة مؤسسیة وتشریعیة ومصرفیةبنی

  
  :المرحلة الأولى

  في شمال الوطن  - أ

في ھذه الفترة التي تمیزت بالسیطرة الاستعماریة التركیة وھیمنة النظام الامامي الكھنوتي 
لم تشھد البلد أي شكل من اشكال النظام المصرفي أو المالي المنظم، ولم ) آل حمید الدین(لأسرة 

لسیاسة مالیة أو نقدیة، وانحصر النظام المالي النقدي فیما كان یسمى ببیت یكن ثمة أي وجود 
المال وھو نفسھ خزانة الامام التي كانت تعتمد على أساس الزكاة والفطرة وغیرھا من وسائل 

ما «الجبایة القسریة والرسوم الجمركیة، اما العملة السائدة حینھا ھي الریال الفضي النمساوي 
بقشة إلى  ٤٠لذي تحددت قیمتھ بسعر الفضة في السوق العالمیة، ویتكون من وا» ریا تاریزا



، وكان المیزان )العمادي(جانب ذلك فقد عمل الامام یحیى على صك ریال فضي اسماه 
الخارجي ومیزان المدفوعات یعاني عجزاً مستمراً في نھایة الاربعینیات، ظھرت مجموعة من 

تب الصرافة التي لاتتجاوز العشرة، إلى جانب فرعین الوكالات التجاریة الملاحیة ومكا
  :لمصرفین اجنبیین ھما

  .م١٩٥١-٩٤٩١الفرنسي ) الاندوشین(بنك الھند الصینیھ والسویس  -
م وكان لھ ثلاثة فروع في الحدیدة وتعز ١٩٦٢-١٩٥٦فرع البنك الأھلي التجاري السعودي  -

  .وصنعاء

  في جنوب الوطن -

م بعد ١٨٦٩وبیة والشرقیة أي نوع من أنواع المصارف، إلاَّ في العام لم تشھد المحافظات الجن
فتح قناة السویس وإنشاء امانة میناء عدن، والحاقھا بنائب الملك البریطاني في الھند، حیث 

اھتمت الشركات الملاحیة والتجاریة البریطانیة والھندیة بمد نشاطھا إلى میناء عدن، ومنذ العام 
) لوك توماس(شركات خدماتھا التجاریة والمصرفیة، وكانت وكالة م طورت ھذه ال١٨٧١

بعدھا بدأت . البحریة أول مكتب للصرافة في عدن ومعھا وكالة شركة فھوجي دنشا الھندیة
المصارف الكبرى في الھند وبریطانیا بفتح فروعھا في عدن وبقیة المدن وكان أولاھا فرعي 

م، وظلت وكالة فھوجي دنشا، وبعض ١٨٩٥في مایو ، واخر ١٨٩٤فبرایر  ٩البنك الھندي في 
فروع البنك الھندي مسیطرة على سوق المال والمعاملات الائتمانیة حتى نھایة الحرب العالمیة 

  .الثانیة

شھدت عدن بعد الحرب العالمیة الثانیة ازدھاراً اقتصادیاً بفعل جملة من العوامل اھمھا اتساع 
فاة عدن، وانتقال القواعد البریطانیة من مصر، والعراق زراعة القطن والفواكھ وانشاء مص

  .وشرق افریقیا إلى عدن التي اصبحت مركز قیادة القوات البریطانیة في الشرق الأوسط

م عملت في عدن العدید من الوكالات التجاریة ١٩٦٩ومنذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة وحتى العام 
التحویل إلى جانب سبعة فروع لبنوك عالمیة مختلفة والملاحیة والمالیة ومكاتب الصرافة و

  .الجنسیات

م تم تأسیس اتحاد الجنوب العربي الذي ضم كل المحمیات الشرقیة والغربیة ١٩٦٣في العام 
واقدم ھذا الكیان الجدید على فصل منطقة عدن النقدیة عن منطقة لجنة ، وامارات ومشیخات عدن

مؤسسة نقد (م انشئ الاتحاد و١٩٦٤وفي العام .. دیة من التداولنقد شرق افریقیا، وسحب الریبة الھن
والذي اصبحت العملة النقدیة ) الدینار(التي اصدرت بدورھا الوحدة النقدیة ) الجنوب العربي

الرسمیة للشطر الجنوبي وكان من صلاحیة ھذه المؤسسة اصدار العملة المحلیة، ادارة والاحتیاطي 
  .رفیة والتعامل بالصرافة والاستثماروالرقابة على العملیة المص

  
  :المرحلة الثانیة

  النظام المالي

  :في شمال الیمن بعد الثورة  - أ



والقضاء على النظام الامامي حتى ) م١٩٦٢سبتمبر  ٢٦(وتمتد ھذه المرحلة من انتصار الثورة 
  .م٢١/٥/١٩٩٠تحقیق الوحدة الیمنیة في 

اسات الوطنیة المالیة والنقدیة یمكن تقسیم ھذه وفي السیاق العام لتطور النظام المصرفي والسی
  :المرحلة الى فترتین

  :م١٩٧٠-١٩٦٢ویشمل السنوات من : الفترة الاولى-١

اتسمت ھذه الفترة بعدم الاستقرار السیاسي والحرب ضد القوات الملكیة وتوطید انتصار الثورة 
لى طریق بناء النظام والدفاع عن الجمھوریة الولیدة، إلاَّ أنھا شھدت اول تحول نوعي ع

  :المصرفي الجدید عبر جملة من الإجراءات المالیة والاقتصادیة المھمة ابرزھا

م ١٩٦٢اكتوبر ) ٢٦-٢٥(عقد أول مؤتمر اقتصادي في الشطر الشمالي خلال الفترة  -
بمشاركة كبار تجار البلد في الداخل والخارج واتخذ المؤتمر جملة من القرارات والتوصیات 

لت حینھا رؤیة مستقبلیة ناجحة لماھیة ودور الاقتصار الوطني، اھمھا على الاطلاق التي مث
، وفي ھذا المؤتمر )البنك الیمني للانشاء والتعمیر(التوجیھ بانشاء أول مصرف وطني یسمى 

  .تم الإعلان عن الجمعیة التأسیسیة للبنك واصدار نظامھ الأساسي

حینھا قراراً جمھوریاً یقضي التوقیع بانشاء بنك وطني اصدار رئیس الجمھوریة والقائد العام  -
.. وتسمیتھ، ولم یتضمن القرار أي من الأحكام الخاصة برأس مال البنك وادارتھ ومھامھ

  .وغیرھا من الأحكام الخاصة بانشاء البنوك
 م حدثاً اقتصادیاً ومالیاً وطنیا٢٨/١٠/٦٢ًلقد مثل انشاء البنك الیمني للانشاء والتعمیر في 

مالیاً وبشریاً، واللبنة الأولى لریادة % ١٠٠عظیماً فھو یعتبر أول مؤسسة وساطة مالیة یمنیة 
  .م یمثل بنك البنوك١٩٧٠-٦٢وبناء الاقتصاد الحدیث وكان خلال الفترة 

انشأ بنك مصر فرعاً لھ في تعز اختصرت مھماتھ  ١٩٦٢خلال ھذه الفترة وفي اواخر العام  -
  .لقوات المصریة في الیمنعلى تقدیم الخدمات ل

م انشئت لجنة النقد الیمنیة واصدار عملة ورقیة جدیدة حددت مھامھا بالتعاون ٣/٢/١٩٦٤في  -
  .مع البنك الیمني للانشاء والتعمیر في اصدار العملة الوطنیة الریال وإدارة عملیاتھا

  .اریا تریزام صدر القرار الجمھوري بالغاء التعامل بالریال القدیم م١٩٦٥في عام  -
م انشئت ھیئة الرقابة على النقد بعد أن شھد الریال الیمني تدھوراً متسارعاً ١٩٦٧في العام  -

وبالنسبة للدولار عوضاً عمّا كان علیھ سابقاً  ١٢إلى  ١٩٧٠في قیمتھ وصلت في منتصف عام 
لمنظورة وغیر واحد دولار للریال واسندت الیھا مھام الرقابة على النقد بالنسبة للتحویلات ا

  .المنظورة إلى جانب ذلك اصدار تراخیص الاستیراد والتصدیر

م كان البنك الیمني ولجنة النقد الیمنیة كممثل ٦٤خلال ھذه الفترة وبالتحدید منذ منتصف العام 
وحددت .. لوزارة المالیة الجھتین المخولتین برسم وتنفیذ السیاسات النقدیة في الشطر الشمالي

اسة النقدیة حینھا في المحافظة على سعر الریال الیمني مقابل الشلن والجنیھ اتجاھات السی
  .الاسترلیني وتمویل العجز في المیزانیة وفي میزان المدفوعات



وفي ھذه الفترة ایضاً كان الریال مرتبطاً عملیاً ولیس رسمیاً بالجنیھ الاسترلیني وعلى أساس 
اطھ بالعملات الأخرى القابلة للتحویل كما كانت ھناك السعر المتفق في سوق لندن بالنسبة لارتب

  .ثلاثة اسعار لقطع الریال للحكومة، وللھیئات الدبلوماسیة، وللمصارف التجاریة والأفراد

  :م١٩٩٠ -١٩٧٠الفترة الثانیة الممتدة من -٢

م وفي ١٩٩٧٠وتبدأ ھذه الفترة بانضمام الشطر الشمالي إلى صندوق النقد الدولي في العام 
  .م انشئ البنك المركزي الیمني وبانشائھ٢٧/٧/١٩٧١

وضعت الأسس التشریعیة والعملیة واللبنات الصحیحة الأولى لبناء نظام مصرفي بالمفھوم 
حیث شرع البنك في ممارسة جمیع صلاحیات المصارف ) سابقاَ(الاقتصادي في الشطر الشمالي 

قدیة التي كانت تقوم بھا كل من لجنة النقد المركزیة وتركزت في یده جمیع الصلاحیات المالیة والن
الیمنیة، ھیئة الرقابة على عملیات النقد، البنك الیمني للانشاء والتعمیر، وزارة الخزانة ووزارة 

واسھم البنك من خلال دوره العملي في تطویر النظام المصرفي في البلد، من خلال .. الاقتصاد
لصرف الخارجي والعمل على تحقیق استقرار اسعار ممارسة سیاستھ النقدیة في التحكم بسعر ا

الصرف، حیث الغیت النظم العدیدة لأسعار الصرف المطبقة للریال، وتم الاخذ بسعر موحد للدولار 
یعادل السعر السائد في السوق الحرة وقدرت حینھا خمسة ریالات للدولار الواحد واخضاع ھذا 

لسلطة النقدیة في تحدید الصرف، وقرر البنك المركزي السعر لما ھو سائد في السوق والغاء تدخل ا
  .م مسایرة الریال للدولار في نسبة الانخفاض التي اعلنتھا الولایات المتحدة١٩٧١في دیسمبر 

كما قام البنك بالغاء قانون الرقابة على النقد الاجنبي كخطوة مھمة لمواكبة التطورات الاقتصادیة 
تحرك رؤوس الأموال ونتیجة لازدیاد حجم الارصدة الخارجیة  الجدیدة وسیاسة الانفتاح وحریة

م قراراً یھدف إلى استقرار اسعار الصرف السائدة ومنع أي تذبذب غیر ١٩٧٢اتخذ البنك في مایو 
  .طبیعي فیھا عبر الزام البنوك بالتقید بأسعار الصرف المعلنة من قبلھ

ركزي الیمني قد منح العدید من التراخیص م صدر قانون البنوك، لكن البنك الم١٩٧٢في العام  -
م وصل عدد فروع البنوك التجاریة الاجنبیة ٠٣/٦/٩٧٩١بانشاء البنوك، وخلال الفترة الممتدة حتى 

بنكاً منھا بنك حكومي واحد وخمسة بنوك ملكیة مختلطة  ١٣والعربیة إلى جانب البنوك المحلیة الى 
) ٣٩٩,٤٠٠,٩٠٧(ي رأس المال المدفوع لھذه البنوك وسبعة بنوك اجنبیة وعربیة فیما بلغ إجمال

  .فرعاً) ٢٥(ریالات، ووصل عدد فروعھا في مدن الجمھوریة إلى 

م تغیّر ١٩٨٩ -٨٠إلا أن ھذا الھیكل المصرفي لم یستمر ثابتاً بأسماء مؤسساتھا وخلال الفترة من 
فروعاً جدیدة فتحت وحلت  فرعاً إلاَّ ان ھناك ١٣ھذا الھیكل بالزیادة والنقص، وان ظل عددھا 

  .فرعاً ١٣٠في مدن الجمھوریة إلى  ٨٩محل أخرى اغلقت، فیما وصل عدد الفروع نھایة العام 

مكتباً  ١٣٤م اصدر البنك المركزي لائحة لتنظیم أعمال الصرافة حیث كان یوجد ١٩٧٣في العام  -
وافقة البنك وتحدید الشروط مكتباً مرخصاً، وحظرت اللائحة مزاولة مھنة الصرافة دون م ٨٠منھا 

  .التي یجوز ولا یجوز فیھا ممارسة الصیرفة
م ١٩٧٥اصدر البنك المركزي الیمني قراراً بانشاء وبدء العمل في غرفة المقاصة ابتداء من سبتمبر 

م إلى مبلغ ٦٧٩١ملیون ریال في یونیو » ٨.٥١٣«وبفعل ذلك تطورت عملیة المقاصة من مبلغ 
  .م١٩٨٩یة ملیاراً في نھا) ٢٢(

 ١٠٠(م اصدر البنك المركزي عملة مساعدة للریال ھي الفلس وقسم الریال إلى ١٩٧٥في العام 



  .بدأ التداول بھا لتحل محل البقشة المعمول بھا منذ الوجود التركي) فلس
في ھذه الفترة شھدت البلد ظھور المؤسسات المالیة غیر المصرفیة مثل صندوق الضمان 

التقاعد والشركة الیمنیة للاستثمار والتمویل إلى جانب خمس شركات وطنیة الاجتماعي، وصندوق 
  .ومختلفة للتأمین

  :النظام المالي جنوب الیمن بعد الاستقلال -ب

تمیز تطور النظام المصرفي خلال ھذه المرحلة بفترتین مختلفتین تحكمھما طبیعة التوجھات 
  .وحدةالسیاسیة والاقتصادیة التي مر بھا الجنوب قبل ال

م وسار التطور الاقتصادي في ٢٢/٦/١٩٦٩م حتى ٣٠/١١/٦٧الفترة الأولى وھي الممتدة من 
الاتجاه الراسمالي وخلال ھذه الفترة مثل النظام المصرفي للدولة المستقلة امتداداً ثابتاً لما كان علیھ 

بریطانیة، (ة حیث یوجد فروع لثمانیة مصارف ستھ منھا اجنبی، في حكومة اتحاد الجنوب العربي
  .وفرع لمصرف اردني وبنك الجنوب العربي وھو مشترك ھندي بریطاني) ھندیة، باكستانیة

وظلت ھذه البنوك تعمل بنفس الاسالیب والنظم التي كانت تعمل بھا قبل الاستقلال تحت ادارة 
ة مجلس المدیرین وتحت اشراف ورقابة مؤسسة نقد الجنوب العربي التي غیرت اسمھا الى مؤسس

  .م وكذلك ظل الحال بالنسبة للوكالات وشركات التأمین١٩٦٨النقد الجنوب الیمني في العام 

حتى الوحدة في ھذه الفترة استولى یسار الجبھة القومیة على  ٢٢/٦/٦٩الفترة الثانیة وتمتد من  -٣
ئل السلطة في الجنوب وشرع في تحولات اقتصادیة اشتراكیة مبنیة على سیطرة الدولة على وسا

الانتاج والتخطیط المركزي، وانعكس ذلك على النظام المصرفي الذي بدأ في التطور على قاعدة 
  .تجمیع ووحدة المؤسسات المصرفیة بدلاً عن التعددیة السابقة

م صدر قانون التأمیم الذي نص على اخضاع جمیع فروع المصارف ١٩٦٩نوفمبر  ٢٧وفي 
العاملة في البلد للملكیة العامة وتوجیھھا في خدمة التنمیة  التجاریة وشركات التأمین واعاد التأمین

الاقتصادیة وتضمن القانون توجھات إعادة تنظیم الجھاز المصرفي عبر دمج كل فروع البنوك 
وانشاء ھیئة ذات شخصیة اعتباریة .. التجاریة في مصرف واحد وشركات التأمین في شركة واحدة

عدن وتسمى ھیئة المصارف، كما تضمن القانون انشاء  واستقلال مالي واداري مقرھا مدینة
وكانت من ضمن مھام ھیئة المصارف تھیئة الشروط المصرفیة والاقتصادیة .. مؤسسة النقد الیمنیة

  .الضروریة لتوحید المصارف في مصرف وطني موحد

لثمانیة على قاعدة دمج المصارف ا) البنك الأھلي للیمن الجنوبي(م تم تأسیس ١٩٧١في العام  -
ملیون دینار مدفوع نقداً وتتولى ھیئة المصارف مھمة ادارتھ الى  ١,٥المؤممة وبرأس مال قدره 

جانب واجباتھا في وضع السیاسات المصرفیة وفق التوجھات الجدیدة وخدمة القطاع العام والوطني 
  .الخاص

یمن المركزي الذي تضمن انشاء مصرف ال) النظام المصرفي(م صدر قانون ١٩٧٢في العام  -
الذي تولى جمیع واجبات واختصاصات ومھام المصرف المركزي للدولة، والغاء ھیئة المصارف 

  .ومؤسسة النقد الیمنیة

مھمة متابعة تنفیذ السیاسة الخاصة بدور النظام المصرفي ) مجلس ادارة النظام المصرفي(ویتولى 
  .وھو ما ظل ساریاً حتى قیام الوحدة) نيمصر الیمن، والبنك الأھلي الیم(في التنمیة، وجمیع شؤون 



تمیزت السیاسة النقدیة في الجنوب خلال مرحلة مابعد الاستقلال حتى الوحدة بقدرة مصرف  -
الیمن على المحافظة على استقرار وثبات قیمة صرف الدینار، وما یتمتع بھ النظام المصرفي من 

  .رارات ووضع السیاسات المالیةاستقلالیة كاملة عن تدخل اجھزة الدولة في اتخاذ الق

   :تطور النظام المصرفي في ظل دولة الوحدة

جاء تحقیق الوحدة الیمنیة في ظل متغیرات سیاسیة واقتصادیة دولیة غایة في التعقید، ویمكن 
اعتبارھا نقطة للتحول النوعي في سیاق التطور التاریخي للبشریة، والتي كان لھا أثرھا ومترتباتھا 

تي مست كل دول وشعوب العالم وكان لھذه المتغیرات العالمیة آثار ونتائج سلبیة سیاسیة السلبیة ال
فقد .واقتصادیة على الیمن بشكل عام وعلى النظام المصرفي والسیاسة النقدیة المالیة بشكل خاص

ألف مغترب یمني  ٧٥٠تزامن الإعلان عن دولة الوحدة مع حرب الخلیج الثانیة وطرد لأكثر من 
ا البلاد من عائداتھا وشكلوا عبئاً كبیراً على الاقتصاد الوطني، كما أدى انھیار الاتحاد حرمو

السوفیتي والمعسكر الاشتراكي إلى حرمان الیمن من المساعدات التي كانت تحصل علیھا من ھذه 
  .الدول

یة لاندماج أما على الصعید الوطني فقد تعاظمت الصعوبات الاقتصادیة جراء ارتفاع التكالیف المال
م ١٩٩١مؤسسات الوحدة حیث وصل الانفاق على الباب الأول في الستة الأشھر الأولى من العام 

من الموازنة % ٧٠خلال عام لتصل إلى ما نسبتھ % ٢٢٠ملیار ریال وبزیادة قدرھا ) ١٣(إلى 
رقیات إلى واستمرت ھذه التكالیف في تصاعد مستمر بفعل الترتیبات الوظیفیة والت. العامة للدولة

جانب نمو النفقات الأخرى في أبواب الموازنة، الأمر الذي حال دون إصدار الموازنة خلال العامین 
  .م٩٤ -٩٣

عاماً من عمر الوحدة مر القطاع المصرفي بمرحلتین متمیزتین في تطوره المعاصر  ١٤وخلال 
  .م١٩٩٥وحتى بدایة العام  ٢٢/٥/٩٠ھما المرحلة الأولى من 

  :حتى الآن ١٩٩٥من : انیةالمرحلة الث

تمیزت بعدم الاستقرار السیاسي والاقتصادي، كانت فیھا السیاسة النقدیة والسیاسیة : المرحلة الأولى
تمر بأزمة واقتصرت فقط على طبع كمیة كبیرة من  -انعكاس للوضع السائد في البلد -المالیة

  .الأوراق المالیة وضخھا في شریان الاقتصاد الوطني
ویمكن القول أن . صر دور البنك المركزي على استلام الإیرادات وتنفیذ عملیات الصرففیما اقت

السمات الأساسیة للنظام المصرفي في دولة الوحدة خلال ھذه المرحلة تمیز بالطابع الانتقالي 
  .والأزمة الخانقة

ون تطور فقد كان أما الھیكل في النظام المصرفي فقد ظل خلال ھذه المرحلة تقریباً كما كان علیھ د
مصارف متخصصة إلى ) ٣(مصارف تجاریة و ٩مصرفاً منھا  ١٣الجھاز المصرفي یتكون من 

إلى جانب المؤسسات العامة ) مصرف عدن(و) البنك المركزي صنعاء(جانب مؤسستان نقدیتان 
  .غیر المصرفیة

ت النوعیة المھمة م جملة من التحولا٩١خلال ھذه المرحلة شھد النظام المصرفي ابتداء من العام 
  :في تطویر النظام المصرفي أبرزھا



البنك المركزي الیمني وتوحید ترتیبات (توحید ودمج المصرفین المركزیین في مصرف واحد 
الاحتیاطي القانوني والنقدي في المحافظات الجنوبیة إلى المستویات الساریة في المحافظات الشمالیة 

  .تي تقل فترة استحقاقھا عن سنة واحدةمن الودائع ال%  ١٠ -% ٣٠والبالغة 

  .توحید اسعار الفوائد على القروض والسلفیات والودائع -
من النقد الاجنبي الذي تشتریھ محلیاً وبزیادة % ١٠٠والسماح للمصارف التجاریة بالاحتفاظ بنسبة 

  .عن ما كان محدداً لھا سابقاً%  ٥٠قدرھا 
ت ورفع رؤوس اموال المصارف التجاریة مع عدم منح توحید التعرفة المصرفیة على جمیع العملا

  .من رؤوس أموالھا% ١٥أیة تسھیلات تتجاوز 
  .ریالاً) ٨٤(تثبیت سعر موازي للریال مقابل الدولار بـ -
وھو معدل مقبول اذا ما قورن بالاوضاع % ٣ارتفاع نمو الناتج المحلي الاجمالي بمعدل  -

  .الاقتصادیة والمالیة الصعبة حینھا

اتسمت السیاسة النقدیة في ھذه المرحلة بالتقلب بین العجز والاستقرار النسبي ومحاولة البنك 
المركزي المحافظة على الریال بالقدر الممكن من خلال جملة من الوسائل السیاسیة المصرفیة 

والنقدیة كتنظیم سقوف الائتمان نسب الاحتیاطي وھامش التامین على الاعتمادات ونقل حسابات 
المؤسسات العامة من البنوك التجاریة إلى البنك المركزي وتغیر أسعار الصرف بالنسبة للریال وفق 

ما تقتضیھ مصلحة البلد الاقتصادیة، كما حرص البنك على تطویر القطاع المصرفي وخدماتھ، 
لكتلة واتخاذ الإجراءات الفاعلة لامتصاص أكبر قدر من السیولة النقدیة وتحقیق التوازن بین نموا

  .للسلع والخدمات وبین نمو الكتلة النقدیة

أما على صعید القروض الخارجیة فقد تركزت سیاسة البنك المركزي في الحرص على سداد 
احتیاط القروض الاجنبیة وفوائدھا المستحقة في مواعید وعدم التعاقد على قروض جدیدة نتیجة 

میسرة طویلة الاجل لتمویل المشروعات العامة ارتفاع الفوائد واستمراریة الاعتماد على القروض ال
واستكمال البنى التحتیة الاساسیة للاقتصاد وبالاعتماد الاساسي على المدخرات الوطنیة من 

  .العملات الاجنبیة والعمل على تنمیة ایرادات الدولة بالاستفادة من انتاج وتصدیر النفط

مت بھ من صراعات وأزمة سیاسیة، وصعوبات إلاَّ أن الأداء الاقتصادي في ھذه الفترة وما اتس
مختلفة میزت المرحلة الانتقالیة وإعادة ترتیب البیت الداخلي علاوة على الصعوبات والمتغیرات 
الدولیة كان سیئاً ومخیباً للآمال ومنذر بأزمة اقتصادیة كارثیة تتمثل عواملھا الداخلیة في اخطاء 

ما تتمثل عواملھا الخارجیة في الآثار السلبیة التي خلفتھا سیاسیة جسیمة وغیاب الرؤیة لاصلاحھا فی
المتغیرات والمعالجات الآنیة التي اتخذھا البنك المركزي حینھا والمتمثلة في تشدید الرقابة 

والإشراف على البنوك التجاریة ومنعھا من تقدیم التسھیلات الائتمانیة بضمان الدوافع بالعملة الحرة 
أي إلى جانب منعھا من التعامل في سوق الصرف الرسمي الموازي لحساب أو بضمانات خارجیة، 

كما اقدم البنك المركزي على عدم السماح بفتح مصارف جدیدة واغلاق مكاتب الصرافة .. عملائھا
ذه الإجراءات الصارمة على الرغم من ھ.. والتحویل للحیلولة دون التلاعب بأسعار العملة الوطنیة

من قبل البنك إلاَّ أن أداء السیاسة النقدیة المصرفیة جسد حقیقة الواقع السیاسي والاقتصادي السائد 
م في ھذا الاتجاه سلبیة للغایة وتجلت ٩٤ -٩٠خلال المرحلة الانتقالة وكانت محصلة السنوات 

  :محصلتھا في المؤشرات الاقتصادیة التالیة



) ٥.٢٤١(لنقد الأجنبي حیث وصل صافي الأصول الخارجیة للبنك المركزي مبلغ أزمة سیولة في ا
  .ملیون ریال وكذلك الحال بالنسبة للبنوك التجاریة

من الناتج المحلي ویمول % ٢٢-١٧وعجز من الموازنة قدر بین % ٣٥عرض النقد وصل إلى 
  .بالاصدار النقدي الجدید

یاً، وھبوط سعر العملة الوطنیة حیث وصل سنو% ٠٠١الى % ٢٧وتضخم وصل الى مابین  -
  .ریال ٥٦١م الى ٥٩٩١م ووصل في یونیو ٤٩٩١ریال في نھایة  ١٠٠الدولار إلى 

 ١٨ریالاً وسعر المعاملات الجمركیة  ١٢السعر الرسمي . تعدد اسعار الصرف للدولار الواحد
ریالاً في الوقت الذي كان  ٢٥ریال وسعر تشجیعي  ٥و٥ریالاً، فیما كان سعر البعثات الدبلوماسیة 

ریالاً وھذا خلق بدوره آلیة للفساد المنظم وتشوھات  ١٣٠فیھ سعر الدولار في السوق الموازیة 
  .سریة عدیدة خاصة للسلع والخدمات التي تسعرھا الدولة

آما في القطاع المصرفي فقد انعكس ھذا الوضع السلبي على حالة ذعر مالي وعدم یقین بقدرة 
  .توجھ محموم لشراء الدولار وكان سعر الفائدة على ودائع الادخار سالب بدرجة عالیةالاقتصاد و

ورغم تدفق النفط وتحسن أسعاره إلاَّ أن الاحتیاطات الخارجیة وصلت إلى ما یكفي لحوالى شھر 
م حصل توقف تام عن سداد الدیون الخارجیة وقدرت ١٩٩٥ونصف استیراد، في نھایة العام 

ملیون دولار إضافة إلى متأخرات فوائد وصلت إلى ) ٨,٨٦٩(رجیة حینھا مایقارب المدیونیة الخا
من الناتج المحلي الاجمالي، وفي الجانب % ١٤٨ملیون دولار وبنسبة تصل إلى ) ١,١٢٢(

الاقتصادي العام فقد تجلت نتائج ھذه المرحلة في تباطؤ النمو الاقتصادي وعدم الاستقرار وارتفاع 
اض النسبي في مستوى المعیشة وتزاید حجم البطالة وارتفاع معدلات التضخم الأسعار والانخف

م فیما ٩٥عام %) ٢٧(السنویة معبراً عنھ بالأسعار التي بلغ رقمھا القیاسي لاسعار المستھلك إلى 
كما اسھم النفط في ارتفاع الصادرات من ) ٤٠,٣(بلغ متوسط التغییر السنوي في الأسعار حوالي 

م ٩٥ملیار ریال في ) ١١١,٨(إلى حوالي  ٩٠ملیار ریال عام ) ١.٨١(ات من حوالي السلع والخدم
  .ملیار ریال) ٢١٥،٩(ملیار ریال إلى حوالي ) ٥٤,٤(وارتفعت الواردات خلال نفس الفترة من 

مرحلة الإصلاحات الاقتصادیة والمالیة بعد تثبیت دعائم : م حتى الآن ١٩٩٥المرحلة الثانیة  -
یة، وانتھاء الأزمة السیاسیة تمكنت الحكومة من وضع رؤیة اقتصادیة وسیاسیة جدیدة الوحدة الیمن

تبنت  ٥٩٩١للمخروج من واقع الازمة الاقتصادیة وتتلافى نتائجھا وآثارھا السلبیة ومنذ مارس 
الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي برنامجاً شاملاً للإصلاح الاقتصادي والتصحیح الھیكلي 

  :ي تركزحولالذ

  
  :إصلاحات السیاسات الاقتصادیة والنقدیة

  :الاصلاح والتصحیح المتوسط الآجل للاقتصاد الكلي

آما في جانب السیاسات المالیة والاقتصادیة فقد استھدف الإصلاح السیاسة المالیة، السیاسة النقدیة 
  .لھیكلیةوالقطاع المالي، سیاسة میزان المدفوعات والقطاع الخارجي، الاصلاحات ا



وقد أنیطت بالبنك المركزي مھمة زیادة ھذه الاصلاحات وتنفیذھا على الواقع العملي بشكل مسلسل 
ومتدرج یتلافى قدر الامكان الآثار الاجتماعیة المترتبة عنھ وبحیث تكون الجرعات الاصلاحیة 

الاجراءات  م اقدم البنك على١٩٩٥ناجحة ومن دون ان تحدث ھزات اجتماعیة سلبیة، ففي العام 
  :التالیة

  تحریر اسعارالفائدة المدینة
  الغاء الفوائد على القروض المقدمة من البنك للحكومة والمؤسسات الحكومیة< 
  %)٢٢-٢٠(تحدید فوائد الایداع التأشیریة < 

  تخفیض سعر الصرف الرسمي الجمركي
  .السماح للبنوك التعامل في سوق الصرف بالسعر الموازي الحر< 

  م٩٦فبرایر  - ٩٥اذون الخزانة لمدة شھر خلال دیسمبر إصدار  -
م فقد حصل تطور في طبیعة الاصلاحات النوعیة التي اتخذھا البنك في سیاق ٩٦آما في العام 

  :التنفیذ المتدرج للاصلاحات حیث اقدم البنك على الاجراءات التالیة
  %.٢٧ -٢٥رفع فوائد الایداع التأشیریة إلى  -

یوماً منذ عام ) ٤٦٣(یوماً ثم ) ١٨٢(یوم ثم ) ٩١(انة لفترة استحقاق أطول إصدار اذون الخز< 
  م١٩٩٧

تحویل حساب المؤسسات الحكومیة والعامة من البنوك التجاریة إلى البنك المركزي منعاً  -
  .للمضاربة بأموالھا

إتخاذ الغاء سعر الصرف الرسمي، وتوحید أسعار الصرف وتبني النظام القائم لاسعار الصرف و -
  .اجراءات لمعالجة دیون البنوك المتعثرة واصدار تعلیمات لتصنیف القروض والمخصصات

بعد نجاح السیاسات النقدیة في اداء دورھا في السیطرة على التضخم اتخذ البنك المركزي اجراءات 
وحفظ متطلبات % ١١ -%٤١ -%٢٢ -% ٢٧بتخفیض الفوائد التأشیریة على الایداع من 

  .واعطاء فوائد مجزیة على الاحتیاط% ٠١الى % ٥١إلى % ٢٥ الاحتیاط من

م عملیة التباحث مع البنك الدولي لاصلاح ھذا ٩٦أما في القطاع المالي فقد بدأت منذ نھایة العام -
م بتنفیذ الاتفاقیة المبرمة حول مصفوفة نھائیة متدرجة ١٩٩٧القطاع الذي بدء العمل بھ في یولیو 

ملیون ) ٨٠(بمبلغ » IDA«ودعم ھذا البرنامج بقروض تسھیل مقدمة من  لاصلاح القطاع المالي
  .دولار مدتھا اربعون عاما لاتحمل فوائد مع فترة سماح عشر سنوات

  :ویشمل ھذا البرنامج

  ).الخ.... قانون البنوك، قانون البنك المركزي قانون التأجیر التمویلي(اصلاحات قانونیة -١
  ).الرقابة الداخلیة مخاطر الائتمان -س المالكفایة رأ(اصلاح في البنوك  -٢
التأھیل والتدریب، تعزیز دوره الرقابي على البنوك تفعیل (اصلاح البنك المركزي  -٣

  ).الرقابة المصرفیة إلى جانب التوظیف والمرتبات
  .تنفیذ معاییر جدیدة في البنوك -٤
  . »جنبیةالسماح بالاقراض بالعملات الا«تخفیف القیود على المصارف  -٥



  .وضع الحلول لمدیونیة المؤسسات العامة -٦
  .معالجة مشاكل بنوك القطاع العام والمتخصصة -٧

حققت نتائج  ٧٩-٥٩جملة الاصلاحات النقدیة والمالیة التي تم تنفیذھا خلال الفترة من 
غیر متوقعة في اعادة ھیكلة الاقتصاد الوطني لیتواءم مع نظام السوق في تحریك عملیة 

نمو وزیادة دور القطاع الخاص في الحیاة الاقتصادیة وأنعكست ایجابیاً على التطور ال
النوعي الشامل للنظام المصرفي وتوسع ھیكل الجھاز المصرفي لیصل مع حلول العام 

فرعاً وبمجموع رؤوس أموال  ٦٤١مصرفاً بفروعھا التي بلغت  ٥١م الى ٧٩٩١
ارتفعت مجموع میزانیة البنوك خلال  ملایین ریال كما» ٦٠.٧٩٨.٥«مدفوعة بلغت 

  :على النحو التالي ٦٩- ٠٩العام 
ملیون » ٩/٥١٨.٢٦٣«م الى ٠٩٩١ملیون ریال عام » ٤/٨٧٣.١٨«البنك المركز من 

  .م٦٩٩١ریال عام 

  .ملیون ریال» ٢٥٢.٩٧١«الى » ٩/٧٧٣.٧٤«میزانیة البنوك التجاریة الموحدة من  -

  ملیون ریال» ٨/٠٠٦/٦«الى » ٤/٧٦٤.١«میزانیة البنوك المتخصصة من  -
ملیون » ٧/٨٦٦.٥٤٨«الى » ٧/٣٣٢.٠٣١«المجموع الكلي للمیزانیات ارتفع من 

مصرفاً منھا  ٧١م بلغ التوسع في الجھاز المصرفي لیصل ٨٩٩١ریال وفي نھایة العام 
مصارف أسلامیة الى جانب البنك  ٣مصارف متخصصة و ٣مصارف تجاریة و ٠١

  .المركزي الیمني

وبشكل عام ممكن ایجاز اھم النتائج المحققة عن عملیة الاصلاح المالي حتى نھایة العام 
  :م في التالي٦٧

من الناتج المحلي % ١إلى  ٩٧تقلیص العجز في الموازنة العامة لیصل نھایة  -
  .الاجمالي ثم تحویلھ عن طریق اذون الخزانة

  %.١١حینما وصل العرض النقدي الى % ٦وصل التضخم إلى  -
وفائض في میزان المدفوعات بلغ % ٥٤زیادة الائتمان في القطاع الخاص بنسة  -

  %.١١من الناتج المحلي الاجمالي، فیماوصل العرض النقدي إلى % ٢،٦

ثبات كبیر في صرف الریال وارتفاع الاصول الخارجیة لتغطي مدة خمسة اشھر فیما  -
  .م٩٧ملیار ریال نھایة  ١٥٠حوالي ارتفعت الودائع لدى البنوك التجاریة لتصل إلى 

م إلى ٩٥سنة % ١٨٤ھبوط نسبة القروض الخارجیة الى الناتج المحلي الاجمالي من  -
  .م٩٧عام % ٦٩حوالي 

م دخلت الإصلاحات المالیة والنقدیة مرحلة نوعیة جدیدة وحث البنك المركزي على ٩٨منذ العام 
النقدیة ولعب دوراً متعاظماً في ادارة الاقتصاد  الاستمرار في مواصلة نجاحاتھ في مجال السیاسات

الوطني في ضوء المتغیرات الاقتصادیة العالمیة ونظام العولمة والتجارة الحرة وحتمیة التعاطي 
معھا ومجاراتھا من خلال إدخال المزید من الإصلاحات والتطورات المعاصرة على النظام 

اعادة ھیكلة الاقتصاد الوطني واعتماده على نظام  المصرفي في الیمن لتحسین ادائھ لیواكب عملیة



السوق الخاص في قیادة وتحریك عملیة النمو الاقتصادي وتمیزت الاصلاحات في ھذه المرحلة في 
كونھا جاءت مبنیة على قاعدة النجاحات السابقة ومعرفة مدى قصورھا واخطائھا السابقة كما أنھا 

ت الاقتصادیة والقطاع المصرفي وقطاع التجارة والنظام تمیزت بالترابط الشامل لمختلف القطاعا
  .الضریبي والادارة النقدیة والمالیة، وحل مسألة المدیونیة التجاریة والحكومیة، الداخلیة والخارجیة

في ھذه المرحلة من الاصلاحات تعاظم دور البنك المركزي في ضبط ایقاع الاصلاحات 
یدة فاعلة بین السیاستین المالیة والنقدیة بحیث یتفاعلان معاً الاقتصادیة وتوجیھھا عبر خلق آلیة جد

في مختلف المجالات للوصول إلى أھداف مشتركة ونجح البنك في إدارة السیاسة النقدیة بوضع 
مؤشرات تخطیطیة لنمو العرض النقدي والكتلة النقدیة وحجم الاحتیاطات الخارجیة المستھدفة، 

داء الفعلي عبر تتبع مستمر لمؤشرات الاسعار والتطورات الیومیة والأھم من ذلك رصد متابعة الا
لاسعار الصرف في السوق، والموجودات الخارجیة والمتابعة الشھریة لوضع الحساب الجاري 

وموقف المیزان المالي للحكومة اضافة الى متابعة معدل سعر الفائدة على اذون الخزانة وغیرھا من 
  .المؤشرات

المركزي وبكل المقاییس من تحقیق الاستقرار النقدي والحفاظ على سعر صرف لقد نجح البنك  -
مقبول للریال وتحریر التعامل بالنقد الأجنبي في البیع والشراء والتحویلات داخلیاً وخارجیاً وفي 
التنمیة المتواصلة للموارد من النقد الاجنبي وبناء احتیاطات خارجیة تعزز من مركز الیمن في 

  .لدولیة العالمیةالاسواق ا

  
  مؤشرات الاداء والانجاز

-٩٨الاداء الناجح للبنك المركزي في ضبط ایقاع وادارة السیاسة المالیة والنقدیة خلال الفترة 
م فتح آفاقاً واسعة للاقتصاد الوطني للعودة الى مواصلة الاستقرار والنمو الاقتصادي ٢٠٠٣

ي مرت في الاقتصاد الیمني خلال السنوات الموجب وتجاوز مرحلة الضعف والنمو السالب الت
  :المنصرمة لینقل الى طریق النمو الایجابي وتؤكد ذلك الحقائق والارقام التالیة

م على النحو التالي ٢٠٠١-٢٠٠٠ -٩٩بلغ معدل النمو الناتج المحلي الاجمالي خلال الاعوام 
  .على التوالي% ٤- %٢,٤-%٢,٧

 -%١١،٩-%٨م إلى حوالى ٢٠٠١-٢٠٠٠ -٩٩نوات تراجع معدل التضخم حتى وصل خلال الس
  .على التوالي% ١١،١

 ١٩٩٨من الناتج المحلي الاجمالي في عام % ٦،٧ھبوط من : العجز في المیزانیة العامة للدولة
م وخلال ھذین ٢٠٠١-٢٠٠٠م ویتحول الى فائض خلال الاعوام ٩٩عام % ١.٢لیصل إلى 

  .مة للدولة فائضاً كبیراًالعامین حقق التحویل الكلي للموازنة العا

م التي وصل فیھا ٩٨تحول من حالة العجز الدائم التي كان آخرھا في العام : میزان المدفوعات -
ملیون دولار،  ٣١٦.٨ملیون دولار ھذا العجز تحول إلى فائض بلغ  ١و٤٦٣العجز إلى حوالى 

  :على التوالي م٢٠٠٢و ٢٠٠٠ -٩٩ملیون دولار خلال السنوات  ٦٦٩ملایین دولار،  ١٤٠٨

ملیون  ٦٦٩-١٦٠٩-٧و٢٥فائضاً وبلغ  ٢٠٠١ -٩٩حقق خلال السنوات الثلاث : المیزان التجاري
  :دولار على التوالي



ملیون دولار  ٤٠٠٠إلى  ٢٠٠٢الاحتیاطات الخارجیة في البنك المركزي وصلت في نھایة العام 
إلى  ١٩٩٤عام % ٣٥یة من أشھر وانخفض نمو السیولة المحل ٧لتغطي واردات البلاد لحوالى 

م كما انخفضت المستحقات الصافیة على ٢٠٠١عام % ١٩م وإلى حوالي ٢٠٠٠عام % ٢٥
ملیار وما  ٤٢م وإلى حوالي ٢٠٠٠عام % ١٤٤ملیار ریال أو ما نسبتھ  ١٩٤الحكومة بحوالي 

  .م٢٠٠١عام% ٦٠نسبتھ 
من  ٦٠٢دولار وما نسبتھ ملیار  ١١انخفاض الدین العام الخارجي من حوالي : الدین الخارجي

من الناتج % ٥٥ملیون دولار وما نسبتھ  ٤٨٦٩,٩م إلى حوالي ١٩٩٥الناتج المحلي الاجمالي عام 
  .م٢٠٠١المحلي الاجمالي عام 

  .تطویر القطاع المصرفي

أحد الأھداف الاستراتیجیة للبنك المركزي من عملیة الاصلاح المالي والنقدي تمثل في بناء جھاز 
ي كفؤ وفعال قادر على خدمة الاقتصاد الوطني، ویواكب التطورات العالمیة في مصرفي یمن

وقد عمل في ھذا السیاق على مواجھة أوجھ القصور في أداء . الصناعة المصرفیة عربیاً ودولیاً
المصارف المحلیة وتطویر وتحدیث التشریعات القانونیة المنظمة لعملھا، واستحداث آلیات ووسائل 

  .یة وتنظیمیة جدیدة تلبي متطلبات العمل المصرفي الحدیث ویؤھلھ للمنافسة الناجحةعملیة ورقاب

وتجلى الدور لمحور البنك المركزي في ھذا السیاق في دراسة وتحلیل وأقع ومشاكل ومعوقات 
العمل المصرفي وبیئتھ الوطنیة والتجارة المصرفیة الناجحة في الدول الأخرى، ومن ثم اتخاذ 

عملیة لتحسین بیئة العمل المصرفي الناجح، وتقویة المراكز المالیة للبنوك وتعزیز الاجراءات ال
قواعدھا الرأسمالیة، وتذلیل كافة الصعوبات والمعوقات التي تحول دون قیام البنوك بدورھا في 
ي التنمیة، وتھیئة البیئة القانونیة والتشریعیة الملائمة كما اضطلع البنك المركزي بدوره الریادي ف

قیادة النشاط المصرفي من خلال رسم وتنفیذ السیاسات النقدیة والائتمانیة وتعزیز دوره الرقابي 
والاشراف على البنوك والمؤسسات المالیة، والارتقاء بمھامھ من الرقابة إلى الرقابة المحاسبیة، 

ل للبنوك وتحدید مدى ومراجعة المراكز المالیة للبنوك والحكم على كفاءة الإدارة وتقییم الاداء الشام
سلامة البنوك وتقییدھا بالسیاسات الاقتصادیة والقوانین الصادرة عن البنك المركزي ومدى تجاوبھا 

  .مع متطلبات التنمیة الاقتصادیة

م وقانون البنك المركزي الصادر في العام ١٩٩٨إلى جانب قانون البنوك الصادر في دیسمبر 
العمل المصرفي فقد اصدر البنك المركزي جملة من  م وما تعزز من الأحكام لتنظیم٢٠٠٠

التشریعات الجدیدة المواكبة للمتغیرات والمستجدات في العمل المصرفي والتي تسد أوجھ القصور 
والفجوات في التشریعات السابقة وتعزیز أوضاع البنوك وتقویة قواعدھا الرأسمالیة، من ضمن ھذه 

والھا حتى وصل الحد الأدنى المطلوب لرأس المال المدفوع الإجراءات إلزام البنوك برفع رؤوس أم
  .ملیارات ومائتین وخمسین ملیون ریال ٥لأي بنك یعمل في البلاد إلى 

ملیار ریال عند الافتتاح والزام البنوك بتطبیق  ٢أما بالنسبة للبنوك الجدیدة فانھ لایقل رأسمالھا عن 
ال بالمخاطر المالیة التي تتعرض لھا البنوك كما معاییر الملاءة المصرفیة وربط كفابة رأس الم

أصدر البنك المركزي تعلیمات لتحدید ضوابط الائتمان الممنوح لأعضاء محلیي إدارة البنوك، 
إلى جانب تعلیماتھ في تحدید ضوابط المخاطر الناجمة عن ، والحد الأعلى لإقراض الشخص الواحد
  .عویضیة والنسب إلاحترازیة المعمول بھا دولیاًالتركیزات الائتمانیة وتنفیذ المعاییر الت



أصدر البنك المركزي قواعد إرشادیة تساعد البنوك على وضع سیاسات وقواعد الرقابة الداخلیة  -
لما أصدر البنك المركزي تعلیمات تلزم البنوك . وكذا قواعد إرشادیة لفتح البنوك والفروع الجدیدة

لتوازن في حیازتھا للعملات الأجنبیة بحیث وضع ھامشاً العاملة في الیمن بتحقیق درجة من ا
من رأس مال كل بنك واحتیاطاتھ بالنسبة لكل عملة % ١٥للتذبذب في درجة التوازن لا تزید عن 

  .لإجمالي العملات الأجنبیة% ٢٥على حدة ونسبة 

  مؤشرات تبعث على التفاؤل

دي والاستثماري وواقعاً لمزید من لقد شكلت كل ھذه الإجراءات أرضیة ملائمة للنمو الاقتصا
الإصلاحات الناجحة ذات البعد الأقل ضرراً أما لمواطن النسیج الاجتماعي، جمیعھا عوامل تسھم 

  .في استقطاب المزید من الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة الناجحة

لمحلیة كما عملت ھذه الإجراءات على زیادة إسھامات القطاع الخاص في الانشطة الاقتصادیة ا
وترشید الائتمان المصرفي حیث سجل الائتمان الموجھ للقطاع الخاص معدلات نمو متزایدة بلغت 

م كما ارتفعت الودائع لدى القطاع ٢٠٠١عام % ٢٦وارتفعت إلى % ٢١، ٢٠٠٠في نھایة العام 
ملیار ریال حالیاً، كما ارتفع  ٥٤٣م الى حوالى١٩٩٥ملیار ریال عام  ٥٠المصرفي من حوالي 

ملیارات ریال إلى  ٣إجمالي رؤوس أموال البنوك التجاریة من الاحتیاطات خلال نفس الفترة من 
إلى حوالي  ٩٧عام % ١ملیار ریال وفي الوقت نفسھ ارتفعت نسبة كفایة رأس المال من أقل  ٢٦
  .حالیاً% ١٣

ملیاراً وما  ١٣من كما ارتفعت التسھیلات المقدمة الممنوحة للقطاع الخاص من قبل البنوك التجاریة 
  .م٢٠٠١في دیسمبر عام % ٢٥،٨ملیار وما نسبتھ  ١٩،٦إلى  ٢٠٠٠عام %  ٢٠نسبتھ 

  :بنوك حكومیة تجاریة متخصصة ھي ٥بنكاً منھا ) ٨١(مالیاً یعمل في البلد حوالي 

  .م٢٧/٧/١٩٦٢البنك المركزي تأسس 
  .م٢٨/١٠/١٩٦٢البنك الیمني للإنشاء والتعمیر تأسس عام 

  ..١٩٦٩ھلي الیمني تأسس عام البنك الأ
  .م١٩٧٧بنك التسلیف والإسكان تأسس عام 

  .م١٩٨٢بنك التسلیف التعاوني الزراعي تأسس عام 
  :بنوك ھي ٩فیما بلغ عدد البنوك التجاریة الیمنیة العاملة في الیمن 

  .م٢٢/٩/٧٧بنك الیمن والكویت تأس عام
  .م٧٩بنك الیمن الدولي تأسس عام ینایر 

  .م٤/٢/١٩٩٣تجاري الیمني تأسس عام البنك ا ل
  .م١٩٩٨البنك الوطني تأسس عام 

  .م١٥/١١/٢٠٠٠بنك الیمن والخلیج تأسس عام 
  .م١٩٦٣البنك العربي تأسس عام 

  .م١٩٧٥كریدت اكریكول اندوسسویس بنك تأسس عام 
  بونایتد بنك لیمتد 

  :ھيبنوك  ٤أما البنوك الإسلامیة العامة في الیمن فقد بلغت حتى الآن 
  .م١٩٩٥/ ٢٤/٤البنك الإسلامي الیمني تأسس عام 



  .م٢٠/٧/١٩٩٦بنك التضامن الإسلامي الدولي تأسس عام 
مصرف الیمن البحرین الشامل تأسس عام .م١٩٩٧/ ٣/٤بنك سبأ الإسلامي تأسس عام 

  .م١٧/٢/٢٠٠٢
لاحیة التي ان ماوصل الیھ النظام المصرفي الیمني من تطور ھو احد ثمار نجاحات السیاسة الاص

م دلیل صواب الرؤیة والنھج العملي الذي أختطاه البنك المركزي الیمني ٥٩٩١انطلقت في مارس 
في زیادة السیاسة المالیة، والنقدیة للبلد ومجمل ھذه النجاحات سوف تفتح أمامنا آفاقاً رحبة لمواصلة 

تواءم واشتراطات التطور سیاسة الاصلاحات والتطویر والتجدید بوسائل وأسالیب ابداعیة خلاقة ت
العالمي في ھذا المجال والمھام الاقتصادیة الوطنیة وبمفاھیم نوعیة متحررة من الجمود وتكون 

  .قادرة على مجارات تحدیات ومخاطر الحاضر والمستقبل
صحیح أن الیمن قطعت أشواطاً طویلة في البناء الاقتصادي وفي إرساء منظومة مالیة ومصرفیة 

ولكن الواقع وتحدیاتھ یفرض علینا مھام وواجبات عملیة أشمل وأشد خطورة من  فاعلة ومتطورة
  .تلك التي تجاوزناھا خلال السنوات المنصرمة من عھد الوحدة

من % ٧٠وفي مقدمة ھذه المھام والواجبات تأتي قضیة تقلیص الاعتماد على النفط الذي یمثل 
صادر بمافیھا البنك الدولي بتقلص ایرادات الیمن اجمالي الایرادات الوطنیة، وتتوقع العدید من الم

م نتیجة تدني الانتاج ٢٠٠٥،٢٠٠٤النفطیة والغازیة من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنتین 
المحلي الاجمالي والھبوط المتوقع لاسعاره، وھذا یحتم علینا اتخاذ المعالجات الحاسمة والسریعة 

ن خلال الاستمرار في الاصلاحات وتحریر أسعار المشتقات لتنمیة حجم الایرادات غیر النفطیة م
النفطیة، وتحسین الاداء الضریبي بمافي ذلك الضرائب المباشرة والرسوم الجمركیة من خلال 

مكافحة التھریب والتھرب الضریبي والاعفاءات الكثیرة التي لامبرر لھا اقتصادیاً، وتوجھ 
من % ٨ومة مرتبات الخدمة المدنیة التي تمثل الاصلاحات اللاحقة الى تطویر وتحدیث منظ

اجمالي الدخل القومي وتحسینھا وزیادة فاعلیتھا وفي مجال الاصلاحات القادمة في المجال 
الاقتصادي والمصرفي یستمر البنك في ابتكار الوسائل والآلیات الحدیثة للارتقاء بدوره وواجباتھ 

وضبط ایقاعھا من خلال ادوات غیر مباشرة كمعدل في المشاركة المباشرة بقیادة ھذه الاصلاحات 
الاحتیاطي، وعملیات السوق المفتوح والتدخل في سوق الصرف والاستمرار في امتصاص السیولة 

.. من السوق ووضع رؤیة للاستفادة من السیولة الكبیرة لدى البنوك التجاریة التي تنامت مؤخراً
لمتراكمة سوف یواصل البنك المركزي تنفیذ خططھ وبناء على ضوء النجاحات السابقة والخبرات ا

والاستمرار باصلاح القطاع المالي وتعزیز الموقف المالي للبنوك التجاریة المحلیة ومزید من 
الرقابة الفاعلة للمعاییر التي تضمن سیاسة اقراضیة ناجحة وتخفیض نسبة الاقراض لكبار 

ھیلات اقراضیة للمغتربین عن السداد ورفع فاعلیة المساھمین في ملكیة ھذه البنوك والحد من أیة تس
المحاكم التجاریة وتشریعات عملھا كجزء من اصلاح النظام المصرفي وسیشھد المستقبل المزید من 

الاجراءات التي تعزز من الرقابة المصرفیة والسلامة المالیة للبنوك ومعالجة الدیون المتعثرة، 
  .المشاریع التنمویة وتوجیھ الادخارات المالیة للتوسع في

وتتمثل أحد المھام العملیة للبنك المركزي في خلق المزید من المواءمة بین السیاستین النقدیة 
والمالیة وخطط التنمیة الاقتصادیة وبما یضمن توسیع الانفاق في البناء التنموي الذي شكل في العام 

قات الجاریة وعدم التوسع فیھا من الدخل القومي، والعمل على تقلیص الانفا% ٩م حوالى ٢٠٠٢
وتوجیھ الوفورات للانفاق على المشاریع التنمویة لتعزیز النمو ومكافحة الفقر والبطالة وتحسین 

  ..مستوى حیاة المواطنین

   المصادر< 



  .ندوة خاصة بمجلس الشورى حول السیاسة النقدیة -
. دراسات متنوعة صادرة عن البنك المركزي -

المركزي الیمنيالبنك : المصدر 


